	حكم
التعزير بالمال
تأليف

سرحان بن غزاي العتيبي
( بسم الله الرحمن الرحيم )
الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما غردت على الأغصان الأطيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

أما بعد :

فقد جاء الدين الحنيف بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ولذلك شرعت العقوبات للمجرمين والمفسدين في الأرض ليحصل الأمن وتستقيم أمور الناس ، ألا أن هذه العقوبات تتفاوت بتفاوت الجرم فكلما كان الجرم أكبر كانت العقوبة أكثر كماً وكيفاً وإذا كان الجرم صغيراً خفف العقاب بقدره ، وكل ذلك ليأمن الناس على أبدانهم وأموالهم وأعراضهم ويسعون آمنين في طلب معاشهم والتزود لمعادهم 0
والعقوبات في الشريعة على قسمين :

1-عقوبات مقدرة وهي الحدود فالقصاص حد مقدَّر للقاتل والقطع للسارق والرجم للزاني المحصن والجلد لغير المحصن وللقاذف 0

2-عقوبات غير مقدرة وتسمى العقوبة التعزيرية وهي في المعاصي التي دون الحد 
ونظراً لأن التعزير قد تخفى أحكامه على كثير من الناس أو يُظنُّ أنه على حسب التشهي والهوى أو يقع فيمن يقوم به قدحاً وسباً واتهاماً بتعدي الشريعة أو نحو ذلك ، لذا كان لزاماً على طالب العلم أن يتعلم أحكامه ومباحثه ثم ينقله إلى الناس لئلا يقعوا في محظور أو يتكلموا فيما لا علم لهم به وليكونوا على بصيرةٍ من دينهم فيما يجب عليهم ولهم ، ولأجل هذا كله أفردنا هذا البحث المتواضع في أحكام التعزير وخاصةً التعزير بالمال حيث الخلاف فيه أقوى والحاجة إلى معرفته أكثر 0
فنسأل الله أن ينفع به ويوفقنا لإتمامه ويجعله خالصاً لوجهه إنه على ذلك قدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلامٌ على المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
(  تمهيد / أنواع المعاصي  )

المعاصي ثلاثة أنواع:

1) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
2) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
3) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
والتعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد تراجع عن إثمه، وأنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله، ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى إلا أن يعفو عنه المجني عليه 0
والتعزير ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ))(1)وأما السنة فكثيرة منهاحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ( لا قطع في الثمر المعلق إلا ما آواه الجرين وبلغ ثمن المجن فإن لم يبلغ ثمن المجن ففيه الغرم وجلدات نكالاً )(2) ولحديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجلد أحد فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله تعالى )(3) وكقوله عليه الصلاة والسلام عن رجل قال لغيره يا مخنث اضربوه عشرين (4) ،  وحبس رجلا بالتهمة(5) وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحد كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر وغيرها فكل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبتت عليه عند الحاكم فإنه يجب التعزير (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-النساء(15)
2-السنن الكبرى للبيهقي (13/19)
3-البخاري باب حكم التعزير والأدب
4-الترمذي (4/635) والبيهقي في الكبرى (12/503)وبن ماجه (2/857)
5-النسائي في الصغرى (8/437) وابو داؤد (10/58) والترمذي(4/568) وغيرهم
6-(انظر المجموع 22/212)(المبدع شرح المقنع 9/109:108)(بدائع الصنائع للكاساني 9/270)

(((   المبحث الأول   )))

 وفيه مطلبان :

المطلب الأول 
( تعريف التعزير في اللغة والإصطلاح )
التعزير لغة / التوقير والتعظيم وهو أيضاً التأديب ومنه التعزير الذي هو الضرب دون الحد(1) 0
التعزير في اصطلاح الفقهاء / عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (2) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظرالقاموس المحيط ص439 وقال في معناه اللغوي : هو ضربٌ دون الحد اهـ  وقال في حاشية الكتاب  : قال الشيخ ابن حجر المكي ذكر هذا في اللغة غلط لأن هذا وضع شرعي لا لغوي لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله وقال في مختار الصحاح (257) ما نصه : التعزير التوقير والتعظيم وهو أيضاً التأديب ومنه التعزير الذي هو الضرب دون الحد ، فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها وزيادة وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموس 0
قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام ( 314/6) ما نصه : التعزير : مصدر من العزر وهو لغة اللوم ، وعزَّره تعزيراً : لا مه ورده ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً لأنه يمنع ويرد الجاني من معاودة الذنب
2-( توضيح الأحكام للبسام 314/6)(المبدع شرح المقنع 108/9) وقال : فسره في المغني بالعقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ، إلى أن قال : قال الشيخ تقي الدين : إن عنى به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع وإن عنى به فعل المحرمات فقط فغير جامع بل التعزير على ترك الواجبات أيضاً اهـ0 ومثلوا لترك الواجبات بترك الزكاة والصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس ، ومثلوا لفعل المحرمات المباشرة فيما دون الفرج لأجنبية واللمس والتقبيل وسرقة ما دون النصاب ونحو ذلك (انظر المجموع 22/211)
((  المطلب الثاني  ))

الفرق بين التعزير والحدود

1-التعازير يجوز فيها الشفاعة والعفو بخلاف الحدود قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء )(1) فمن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ لا يوجب حداً، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود)(2) أي: اصفحوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي زل مرة وارتكب محرماً إلا إذا ارتكب حداً، وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب 
2-الحدود مقدرة وأما التعازير فغير مقدرة بل هي راجعة إلى اجتهاد الإمام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-رواه أبو داود في باب الشفاعة (14/40)
2-رواه أحمد في المسند (7/259) وأبو داؤد (12/38) والنسائي في الكبرى (4/311) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/260) ح(1185) وقال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام ( 321/6) الحديث ضعيف له طرق كثيرة لكنها لا تخلو من مقال ). لكن يؤيده حديث الذي واقع أهله في نهار رمضان فلم يعاقبه النبي لأنه جاء مستفتياً تائبا وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى  (أصليت معنا؟). قال:نعم، فتلا عليه (( إن الحسنات يذهبن السيئات)) [هود: 114] [متفق عليه]. ومجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً في ترك الإستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدةٌ عظيمةٌ يجب دفعها 0

المطلب الثالث 
 مقاصد التعزير في الشرع

الغرض من مشروعية التعزير ردع الجاني وزجره وإصلاحه وتأديبه فالتعزير شرع ليحصل به الزجر والتهديد لئلا يستسهل الجناة ما يفعلون.
قال الشيخ عبد القادر عودة كما نقله عنه الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام (314/6) ما نصه : التعازير مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة وبحال المجرم ونفسيته وسوابقه لأن ظروف المجرم والمجرمين تختلف اختلافاً بيناً فما يردع شخصاً عن جريمته قد لا يردع غيره ، ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعددة مختلفة وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وحماية الجماعة من الإجرام اهـ0

المبحث الثاني 
 تعريف المال ومقصد حفظه في الشريعة

المطلب الأول ( تعريف المال في اللغة والإصطلاح الفقهي 

المال لغة / المال ما ملكته من كل شيء  وجمعه أموال  ورجل ( مال ) أي كثير المال و(تموَّل ) الرجل صار ذا مال (1) 0

تعريف المال اصطلاحا / كل ما يمكن حيازته والإنتفاع به على وجهٍ معتاد 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر مختار الصحاح في مادة ( م و ل )ص369  والقاموس المحيط ( في مادة مول ص1059) اهـ وقال في حاشية القاموس : ذهب بعض العرب وهم دوس إلى أن المال الثياب والمتاع والعرض ولا تسمى العين مالا ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً بل أموالاً الثياب والمتاع ، وذهب قوم إلى أنه الذهب والورق ، وقيل : الإبل خاصة أو الماشية ، وعن ثعلب أن ما لم يبلغ نصاب الزكاة لا يسمى مالا وأنشد ( والله ما بلغت لي قط ما شية      حد الزكاة ولا إبل ولا مالاً ) 
( المطلب الثاني :  مقصد حفظ المال في الشريعة )

المال عصب الحياة وقوامها ولذا جاء الإسلام بالأمر بحفظ المال وعدم إضاعته كما قال تعالى (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي كتب الله لكم قياماً ))(1) وقال تعالى (( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ))(2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ))(3) وقال (( من قتل دون ماله فهو شهيد ))(4) وذلك أن الأمم تقوى باقتصادها وإذا ضعف اقتصادها ضعفت وذلت والفقير مشغول البال على أهله وأولاده كيف يطعمهم وكيف يكسوهم وربما ذل للناس بسؤالهم أو تعفف على مضض ولذا ورد الإستعاذة من الفقر 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-من الآية (5) من سورة النساء
2-من الآية ( 26،27) من سورة الإسراء
3-؟أحمد (5/303) وبن حبان (5/364)
4-البخاري (5/418) ومسلم (2/136)
(  فصول البحث : الفصل الأول )

( أنواع التعزير وموجبه ومنفذه وكيفيته ، وفيه ثلاثة مباحث)

( المبحث الأول )

( أنواع التعزير بغير المال ، وفيه خمسة مطالب )

( المطلب الأول : التعزير بالتوبيخ )

التعزير بالتوبيخ مشروع فقد سبَّ أبو ذر رجلاً عيَّره بأمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤٌ فيك جاهلية )(1) وقال عليه الصلاة والسلام ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )(2) وقد فسر النيل من العرض بأن يقال له مثلاً : يا ظالم يا معتد وهذا نوع من التعزير بالقول 0 وفي سنن أبي داؤد عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رجلاً شرب الخمر فأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( اضربوه ) قال ابو هريرة : فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه (بكتوه ) فأقبلوا عليه يقولون : ما اتقيت الله ، ما خشيت الله ، ما استحييت من رسول الله )(3) وهذا التبكيت من التعزير بالتوبيخ ، والتوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن الجاني أو بالنظر إليه بوجهٍ عبوس وقد يكون بإقامة الجاني من مجلس القضاء وقد يكون بالكلام العنيف على شريطة أن لا يكون فيه قذف 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية
2-مسند أحمد (5/259) وأبو داؤد (10/56) والنسائي (4/59) وبن ماجه (2/811) وقال الألباني حسن ( انظر صحيح الجامع 2/963)
3-سنن البيهقي الكبرى ( 13/115) باب وجوب الحد على من شرب الخمر
( المطلب الثاني / التعزير بالضرب )

يجوز الضرب في التعزير بالعصا وبالسوط الذي يجوز في الحد ورأي الحنفية أنه يكون أقوى من الضرب في الحد ورأي الشافعية أنه لا بد أن يكون أقل من الضرب في الحد لأن التعزير أخف من الحد في عدده فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه ووجعه(1) ودليل مشروعيته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلاً من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال : من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنةً فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ) (2)  وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى )(3) فأثبت الجلد في غير الحدود وهو التعزير ، وقد سار عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام ولم ينكر عليهم أحدٌ من أهل العلم 0 إلا أنهم اشترطوا ألا يبلغ به الحد لحديث ( من بلغ حداً في غير حدٍ فهو من المعتدين )(4) إلا عند المالكية فيرون أن هذا الحديث منسوخ والدليل على نسخه فعل الصحابة حيث جلد بعضهم أكثر من الحد أو مثله ومن ذلك أن عمر جلد صبيغ بن عسل أكثر من الحد(5) وضرب علياً النجاشي ثمانين لشربه الخمر وزاده عشرين لفطره في رمضان(6) 0  وقالوا في حديث ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط )(7) أن ذاك خاصٌ بزمن النبي لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-راجع المجموع للنووي 22/213)
2-مسند أحمد (2/375)
3-البخاري باب حكم التعزير والأدب
4-السنن الكبرى للبيهقي (13/146) وقال المحفوظ أن هذا الحديث مرسل 0
5-جامع المسانيد والمراسيل (14/35) كنز العمال (1/285)
6-سنن البيهقي الكبرى (13/134)
7- البخاري باب حكم التعزير والأدب
وعند أحمد أنه لا يزاد على العشر إلا بما ورد به النص كوطء جارية امرأته بإذنها ووطء جارية مشتركة ونحوها مما ورد أنه زيد فيه على النص ، إلا أن بن قدامة قال : يحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حداً مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حدٍ غير جنسها

وأما أقل التعزير فقيل ثلاث جلدات وهو قول ضعيف عند الأحناف وقيل يرجع إلى اجتهاد الإمام وهو قول سائر العلماء 0 
( المطلب الثالث )

( التعزير بالحبس )

التعزير بالحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ))(1) وقال تعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ))(2) وقد فسر النفي بالحبس (3) 0 وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أمسك رجلاً لآخر حتى قتله (اقتلوا القاتل واصبروا الصابر )(4) أي احبسوه حتى الموت لأنه حبس المقتول للموت 0 وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على المعاقبة بالحبس فسجن عمر الحطيئة على الهجو(5) وسجن صبيغاً (6) وسجن عثمان ضابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تميم(7) 0واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير 0 وليس للحبس مدة مقدرة بل بحسب اجتهاد الامام على المصلحة 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-النساء (15)
2-المائدة 33
3-القرطبي (6/147) والجلالين (148)
4-السنن الكبرى للبيهقي (12/79)
5-جامع المسانيد والمراسيل (14/106)
6-تقدم تخريجه ص10
7-الإصابة في تمييز الصحابة 3/403)
 ( المطلب الرابع : التعزير بالقتل )

االأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل لقوله تعالى (( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امريءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة )(2) ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصل حد التعزير إلي القتل بشروط مخصوصة في جرائم معينة  مثل:
1) إذا تكرر فعل الجانى وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل كالسارق إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر وكذا من تكرر منه اللواط والزنا ونحو ذلك 0
2) قتل الجاسوس: سواء أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال (أتى النبى  عين، وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (اطلبوه فاقتلوه). فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه)(3) 
3) المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى (( من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا))(4) ولقول النبى صلى الله عليه وسلم  ( من أتاكم وأمركم جميع على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه )(5) 0
4ـ-الداعية إلى البدع المخرجة من الدين كبدع الجهمية والرافضة ونحوهم 0
وغير ذلك من الحالات التي يرى الحاكم المسلم أنه يجب القتل فيها منعًا للفساد في الأرض، وحفاظاَ على مصالح العباد.(6) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الأنعام 151
2-البخاري (14/183) ومسلم ( 11/138) مسند أحمد (1/631) وأبو داؤد (12/5) والترمذي (4/550)
3-أبو داؤد (7/315) والبيهقي (9/451)
4-المائدة 32
5-مسلم (2/191) باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
6-كمن ينكح امرأةً نكحها أباه وهو يعلم التحريم ( انظر عون المعبود 12/146)

( المطلب الخامس )

( التعزير بالحرمان أو الفصل أو نحو ذلك )

المقصد من التعزير الردع والزجر والإصلاح والتهذيب فإذا كان الحرمان أو الفصل يردع العاصي ويزجره عن معصيته ويكون فيه صلاح نفسه وتهذيبها فيكون مشروعاً لأنه يتحقق به المقصود من التعزير وقد جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد ، وقد يكون هذا المفصول أداة إفساد في المنشئة التي فُصل منها قبل فصله فلم يكن ثمت حلٍ لمشكلاته ولما يسببه من إفساد إلا بالفصل ولو قلنا بعدم جوازه لأدى ذلك إلى خراب المنشئة لأن بقاءه سيؤدي إلى إفساد غيره ومن ثم فساد المنشئة التي فُصل منها فكان الفصل هو الحل الأنسب لتقليل المفاسد وجلب المصالح ومن كان دونه في الإفساد فيمكن أن يردعه الحرمان فلا يسعى إلى المفسدة الأعلى للشَّخص وهي الفصل مع إمكان درء مفاسده  بالأقل وهو الحرمان 0
(( المبحث الثاني  ))

( كيفية التعزير وضوابطه ) وفيه مطلبان :

( المطلب الأول )

( مقدار التعزير ) وفيه فرعان :

( الفرع الأول : أقل التعزير )

لاحد لأقل التعزير وهو راجع إلى اجتهاد الإمام بقدر ما يعلم أن المُعزَّر ينزجر به والناس تختلف أحوالهم في الإنزجار فأبدانهم ونفسياتهم تختلف ،  وعند الأحناف أنه مقدر باختلاف مقاماتهم ومراتبهم فليس الأشراف كالسوقة وليس السوقة كالأخسة فلكلٍ نوعٌ في التعزير فأشرف الأشراف وهم العلماء والعلوية يعزرون بالإعلام  وهو أن يقول له القاضي بلغني أنك تفعل كذا فينزجر به ، وتعزير الأشراف وهم الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة في ذلك ، وتعزير الأوساط وهم السوقة بالإعلام والجر والحبس ، وتعزير الأخسة بهذا كله وبالضرب ( انظر الفتاوى الهندية 2/167: 168) وعند الأحناف في قولٍ ضعيف أن أقله ثلاث جلدات والراجح عندهم أنه لا حد لأقله كالجمهور0
(الفرع الثاني )

( أكثر التعزير )

ااختلف العلماء في أكثره فيرى الإمام أحمد أنه لا يزاد عن عشرة أسواط لحديث ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله تعالى )(1) إلا فيما ورد به النص المخصص كوطء جارية امراته بإذنها ونحوها مما ورد أن الصحابة زادوا فيه عن العشر ، إلا أن ابن قدامة يقول : يحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حداً مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حدٍ غير جنسها (2)0 وأما المالكية فيرون أن هذا الحديث منسوخ والدليل على نسخه فعل الصحابة حيث جلد بعضهم أكثر من الحد أو مثله ومن ذلك أن عمر ضرب صبيغ بن عسل أكثر من الحد(3) وضرب علياً النجاشي ثمانين لشربه الخمر وزاده عشرين لفطره في رمضان (4) ، وقالوا في حديث ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط .... ) أن ذاك خاصٌ بزمن النبي لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر 0 وأما الأحناف والشافعية فيرون أن له أن يزيد على العشر لكن لا يبلغ به أدنى الحدود ثم اختلفوا في أدنى الحدود فمنهم من صرفه إلى الأحرار كأبي يوسف وبعض الشافعية فقالوا أقل الحد تسعةً وسبعين لأن أقل الحدود القذف وشرب الخمر عند من يقول أنه حد وأنه ثمانين وأنقصه بعضهم إلى خمسةٍ وسبعين وقالوا إنه قد روي عن علي رضي الله عنه  ، ومنهم من صرفه إلى العبيد كأبي حنيفة وبعض الشافعية لكنهم اختلفوا أيضاً في أقل حدٍ على العبد فمن قال أن حد الخمر ثمانون قال أقل حدٍ للعبد أربعون فيكون أكثر التعزير تسعةٌ وثلاثون وقد قال به أبو حنيفة وغيره ، ومن قال إن حد الخمر أربعون قال أقل حدٍ للعبد عشرون فينبغي أن يقل التعزير عن العشرين وبه قال بعض الشافعية (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-تقدم تخريجه ص10
2-المغني على مختصر الخرقي ( 12/493)
3- تقدم تخريجه ص10
4- تقدم تخريجه ص10
5-( انظر المجموع للنووي 22/212)(بدائع الصنائع للكاساني 9/271)(الفتاوى الهندية 2/167)(المبدع شرح المقنع 9/112:111)
( المطلب الثاني )

( ضوابط التعزير وحكم إسقاطه ) وفيه فرعان :

( الفرع الأول )

( ضوابط التعزير ومن له حق تنفيذه )

التعزير عند الجمهور حق لولى الأمر أو نائبه. فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير ، وقال الأحناف : أثناء مواقعة المعصية فالتعزير واجبٌ على من يراه لأنه إنكار منكر وبعد المعصية يصير حقاً للإمام 0(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الفرع الثاني )

(حكم إسقاط التعزير )

يجوز إسقاط التعزير بشفاعة أو عفو لحديث ( اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء )(2) فمن عرف عنه الصلاح والتقوى ووقع في خطأ لا يوجب حداً، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى  ("أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود)(3) وهذا من الفوارق بين التعزير والحدود (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-( انظر المجموع للنووي 22/212)(بدائع الصنائع للكاساني 9/271)(الفتاوى الهندية 2/167)(المبدع شرح المقنع 9/112:111)

2-تقدم تخريجه ص6
3- تقدم تخريجه ص10

4-انظر ص6 من هذا البحث( وانظر المجموع للنووي 22/212)(بدائع الصنائع للكاساني 9/271)(الفتاوى الهندية 2/167)(المبدع شرح المقنع 9/112:111)

الفصل الثاني

(((  أنواع التعزير بالمال وأحكامه )

ويشتمل على مبحثين

( المبحث الأول )

( معنى التعزير بالمال وأنواعه )

وفيه مطلبان

( المطلب الأول )

( معنى التعزير بالمال )

هو عقوبة من ارتكب ذنباً لا توجب حداً أو ترك طاعة واجبة بأخذ شيءٍ من ماله تغريماً وعقوبةً له ويرى الأحناف أن الحاكم يمسكها عنده مدةً لينزجر ثم يعيدها إليه ولا يأخذها لنفسه ولا لبيت المال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  ( ولا يحل لآل محمد منها شيء)(1) جواز التصدق بها إذ الصدقة محرمةٌ على آل محمد 0 وورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه : ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف(2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-قال الترمذي : حديث حسن الجامع (4/28)
2-(1/ 225)
( المطلب الثاني أنواع التعزير بالمال ) وفيه فرعان

( الفرع الأول )

( الأنواع التي نص عليها الفقهاء ) وفيها ثلاث مسائل

( المسألة الأولى : التعزير بإتلاف المال )

( المسألة الثانية : التعزير بتغيير المال )

( المسألة الثالثة : التعزير بتمليك المال ( التغريم )

التعزير بإتلاف المال جائز  كإتلاف محل المنكرات، مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو ، وتمزيق أوعية الخمور وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخليعة والصور المجسمة ونحو ذلك ، وكذلك التعزير بتغيير المال جائز فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [image: image1]

 
وكذلك التعزير بالتغريم جائز قال بن تيمية : وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات النكال وغرمه مرتين، وفيمن سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح أن عليه جلدات النكال وغرمه مرتين. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أن يضعف غرمها. وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره. 
وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنه القطع. وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه تضعف عليه الدية؛ لأن دية الذمي نصف دية المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (1)أتاني جبريل فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مجموع الفتاوى (28/60)

 ( الفرع الثاني )

( صور معاصرة للتعزير بالمال )

مثل ما تقوم به الهيئة من إتلاف للأجهزة المحرمة  وأيضا إتلاف المخدرات والصور المنصوبة والأفلام الخليعة وكذلك أشرطة الكاسيت إذا كانت أغاني وملاهي والدشوش التي تتلقى الأشياء المحرمة؛ تبث الصور الفاتنة والصور المحرمة فينتج من آثار اقتنائها وقوع في الفواحش وفي المنكرات وما أشبه ذلك، هي أيضا من الآلات المحرمة. كذلك المخالفات النظامية أيضا يغرم أصحابها بهذه المخالفات كالمخالفات المرورية والغرامات البلدية ، وذلك لأن تعاليم البلاد التي ينظمون بها بلادهم، ويسببها تتماسك البلاد وتنعدم الفوضى ولا شك أن هناك من يخالف هذه التنظيمات وما أشبهها، فيجوز للإمام معاقبة هؤلاء الذين يخالفون تلك التعليمات التي فيها مصلحة وأمن للبلاد والعباد، وإبعاد للضرر عن المواطنين
فإذا منع بيع بعض الأشياء الضارة أو الفاسدة؛ كالفواكه والخضار التي هي فاسدة، وأكلها يحدث أمراضا، فجاء من يبيعها ويغش بها يستحق أن يغرم وأن يعاقب؛ لأنه قد يوقع الذين يأكلونها في أمراض، وقد يقعون في غش بحيث يعتقدونها صالحة وهي ليست صالحة. وهكذا لو أدخل مع الحلال حراما ولبّس فيه؛ كما لو خلط لحم مذكاة بلحم ميتة، وباعها وهو يعلم أن هذه ميتة فعثر عليه فإنه يغرم ويعاقب
وهكذا من يتعاطى أنواعا من أنواع الغش الذي فيه ضرر بالمتعاملين يستحق أن يغرم وأن يعاقب بما ينزجر به ونعرف بذلك أن الشريعة جاءت لمصالح العباد وأن كل ما فيه مصلحة للعباد والبلاد فإن الشرع يسعى إليها، ولو لم يكن عليه آية أو حديث ، لكنه يدخل في القواعد العامة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم  ( لا ضرر ولا ضرار ) (1)
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1-الموطأ للإمام مالك ( 4/31 )سنن البيهقي الكبرى (8/436) وبن ماجه (2/784) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح(1712) ص304

(( المبحث الثاني )

(( أحكام التعزير بالمال ))

وفيه خمسة مطالب

( المطلب الأول )

( حكم التعزير بالمال )

اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال:
القول الأول / الجواز مطلقاً 

وهو قول أبو يوسف من الحنفية (1) وقولٌ عند المالكية (2) 
وقول للشافعي في القديم(3)  وهو قول عند أحمد اختاره بن تيمية وتلميذه بن القيم (4)
وأدلتهم كما يلي :

الدليل الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلا فيُصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (5) وفي رواية : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرتُ فِتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار (
) .فالحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلّفون عن صلاة الجماعة ، وما مَنَعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا لما فيها من النساء والذّريّة وهذه عقوبة مالية .
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1-( انظر تبيين الحقائق للزيلعي (3/208) ومعين الحكام للطرابلسي ( 195) والبحر الرائق لابن نجيم (5/45)

2-( انظر مختصر خليل للخرشي (8/110) وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/291:294) وتفسير القرطبي (4/260) قال القرطبي : لم يَختَلِف مذهب مالك في العقوبة على البدن ، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم : تُراق الخمر على المسلم ويُنْزَع الثمن من الذمي عقوبة له لئلا يبيع الخمر من المسلمين ، فعلى هذا يجوز أن يُقال تجوز العقوبة في المال ، وقد أراقَ عمر رضي الله عنه لَبَنَاً شِيب بماء 0

3-( انظر معالم القربة في طلب الحسبة للقرشي (194)

4- (انظر مجموع الفتاوى (20/348)(28/596) ومنهاج السنة (3/439) والطرق الحكمية لابن القيم ( 224:228)
5-البخاري(2/235) ومسلم (5/126)
 الدليل الثاني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يُفرّق إبل عن حسابها ، من أعطاها مُؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ مَالِه ، عَزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء (1)
الدليل الثالث : حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لقد رأيتني سابع سبعة من بني مُقرِّن مالنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها 0 وفي رواية : لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لنا خادم غير واحد فَعَمِدَ أحدُنا فَلَطَمَهُ ، فأمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه(2). ومثله حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاماً لي بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب . قال : فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود . اعلم أبا مسعود . قال : فألقيت السوط من يدي ، فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقـدر عليك منك على هـذا الغلام . قال : فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبداً .

وفي رواية : فقلت يا رسول الله هو حُـرٌّ لوجه الله ، فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار ، أو لمستك النار) (3) وفي معناه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : كانت لي جارية تَرعى غنماً لي قِبَل أُحُدٍ والجوانية فاطّلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسَفُون ! لكني صككتها صَكّة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظَّم ذلك عليّ . قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟
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1-قال ابن القيم : وقد قال علي بن المديني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وقال الإمام أحمد : بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وليس لمن ردّ هذا الحدث حُجة ، ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه ، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة ، وعَمِلَ بها الخلفاء بعده حاشية ابن القيم على سُنن أبي داود (4/319) وقال العيني : أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهز عمدة القاري (9/13) وقال ابن حجر : رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده . وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة التلخيص الحبير (2/160) ثم ذكر الخلاف في بهز بن حكيم . وقال الذهبي : الإمام الْمُحَدِّث أبو عبد الملك القشيري البصري له عدة أحاديث عن أبيه عن جده سير أعلام النبلاء (6/253) .وعلق البخاري له بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تَسَتَّر فالتستّر أفضل . وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يُستحيا منه من الناس صحيح البخاري (1/107) وقال الترمذي : حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن الجامع (4/28) وحسنه الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام (3/313)
2- رواه مسلم (ح 1658) .

3- رواه مسلم (ح 1659)

قال : ائتني بها ، فأتيته بها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة ) (1) 

ووجه الإستدلال من الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري : أما لو لم تفعل للفحتك النار ، أو لمستك النار .يعني أن أبا مسعود عُوقِب في مالِه لينجو من العقوبة الأخروية .وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الْحَكَم السلمي

بإعتاق الجارية ،وسويد بن المقرن باعتاق الخادم  هو عقوبة في مالِهم . فمُلك اليمين يُعتبر من مالِ الإنسان 0
 الدليل الرابع : حديث البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ مالَـه )(2)
الدليل الخامس : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّق . فقال : من أصاب منه بِفِيهِ من ذي حاجة غير مُتّخِذ خُبْنَة  فلا شيء عليه ، ومن خَرَج بشيء فعليه غرامة مِثليه والعقوبة، ومن سَرَق منه شيئا بعد أن يؤويه الْجَرين فبلغ ثمن الْمِجَنّ فعليه القطع وفي رواية قال سمعت رجلاً من مُزينة يَسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْحَرِيسَة  التي تُوجد في مراتعها . قال : فيها ثمنها مرتين وضَرْب نكال ، وما أُخِذ من عَطَنِه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أُخذ منها في أكمامها ؟ قال : إن أخذ بِفَمِه ولم يَتَّخِذَ خَبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أُخِذ مِنْ أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن الْمِجَنّ.(3) فهذه عقوبتان : مالية وبدنية .فالمالية : غَرامة مثليه
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1- رواه مسلم (ح 537)

2-رواه الإمام أحمد (ح 18580) وأبو داود (ح 4457) والترمذي (ح 1362) والنسائي (ح 3332) وابن ماجه (ح 2607) وقال الألباني : صحيح ( ارواء الغليل ح2351). 
قال الشوكاني : " وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل . وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مُستَحِلاً لها بعد إراقة دمه نيل الأوطار (7/286) فإذا أُريق دمـه لم يكن ماله بأعزّ من دمِـه ، وهو قياس الأولى
3-رواه الإمام أحمد (ح 6683) وأبو داود (ح 1710) والنسائي (ح 4958). قال ابن الأثير في النهاية (1/367) : والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي أن لها من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السَّرِقة نفسها ،يُقال : حرس يحرس حرساً إذا سرق ، فهو حارس ومحترس ... ويُقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة ، وفلان يأكل الحرسات إذا سرق أغنام الناس وأكلها ، والاحتراس أن يسرق الشيء من المرعى قال ابن الأثير في النهاية (3/258) : عطنه أي مَراحه ..
الدليل السادس : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبين مُعصفرين ، فقال : أمك أمرتك بهذا ؟! قلت : أغْسِلْهُما . قال : بل أحرقهما ) (1) وهو صريح في إحراق الثياب المعصْفَرَة ، وهو عقوبة مالية واضحة
الدليل السابع : حرمان القاتل من الميراث والوصية وهدم مسجد الضرار وكلها عقوبات مالية 
الدليل الثامن : عَمَل الصحابة رضي الله عنهم بالعقوبات المالية وعَمَل الصحابة رضي الله عنهم ، دليل على عدم النسخ ، خاصة وانه لا يُعرف لهم مُخالِف . ومن ذلك لما قدم عمر على بيت المقدس أعطى عبادةُ بن الصامت رجلاً من أهل الذِّمة دابته يمسكها فأبى عليه فَشَجَّه موضِّحَة ، ثم دخل المسجد ، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر ، فقال عمر : من صاحب هذا ؟ قال عبادة : أنا صاحب هذا ، فقال: ما أردت إلى هذا ؟ قال : أعطيته دابتي يُمسِكها فأبى وكنت امرءاً فيّ حدّ . قال : أمّا لا ، فاقْعُد للقَوَد . فقال له زيد بن ثابت : ما كنت لِتُقِيد عبدك من أخيك . قال : أما والله لئن تَجَافَيْتَ لك عن القَوَد لأُعنِّتُك في الدِّيَة ، أعطه عَقْلَها مرتين(2)  والشاهد أن عُمر ضاعف الدِّية على عُبادة ، وهذه عقوبة مالية وغرّم عُمرُ بن الخطّاب حاطبَ بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة الْمُزني لما سَرَقها رَقِيقُه(3) ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم جَعَلوا دِية من قُتِل في الحرم ( دِية وثُلثاً )(4) 0 
الدليل التاسع: دليل عقلي : وهو إذا كان يجوز أن يُعزّر بالقتل ، فالمال لا شك أنه دون الـنّفس فيُمكن أن يُعزّر به 0

.وهذه الأحاديث والآثار وإن تُكلِّم في بعض أسانيدها إلا أنها بمجموعها صحيحة ،وتدل على أن العقوبات المالية ثابتة بالنص 0 
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1- رواه مسلم (ح 2077)

2- مصنف بن أبي شيبة ح27869

3-شرح السيوطي على السنن الصغرى (5/5)
4-سنن البيهقي الكبرى (12/117)
((  القول الثاني ))

 عدم الجواز مطلقاً :
وهو قول جمهور أصحاب المذاهب من الأئمة الأربعة (1) 

وأدلتهم كما يلي :

1-قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ))(2) والتعزير بأخذ المال أكلٌ للمال بالباطل 
2-حديث ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم )(3) فمن أحل للحاكم أخذ المال عقوبة بعد هذا التحريم 
3-حديث ( لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)(4) ولا شك أن التعزير بأخذ المال هو أخذٌ للمال من صاحبه بلا طيب نفسٍ منه بل مجبرٌ مكره 0
4-سد ذريعة تسليط الظلمة على أموال الناس بدعوى التعزير 
5-دليل عقلي التعزير بالمال فيه ظلم حيث تكون العقوبة محددة مثلا بمائة ريال أو دولار ، وهذا المبلغ يكون تافها بالنسبة للغني فلا يحدث له ردعا ، ويكون في غاية المشقة والحرج بالنسبة للفقير

((  القول الثالث  ))

منع التعزير بالمال، وتجويزه في المال وهو قول عند المالكية(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-( انظر في المذهب الحنفي فتح القدير (5/345) (الفتاوى الهندية 2/167) وعند المالكية (حاشية الدسوقي 4/355 ) وعند الشافعية البيهقي في سننه الكبرى (8/279) قال الخطابي في معالم السنن (2/260): (وقال الشافعي : لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال ، وإلى هذا ذهب مالك ، ولا أراه إلا قول أصحاب الرأي 0 وانظر للحنابلة قال ابن قدامة في المغني: (9 / 149): والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف
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3-مسلم(8/135) وأحمد (5/443)
4-احمد(6/69) والبيهقي (8/505)
5-قال الأخميمي في فصل الأقوال (ص/3- 4): (قال أبو إسحاق الشاطبي : العقوبة المالية عند مالك ضربان ، أخذه عقوبة عن الحناية، وإتلاف ما فيه جناية ، أو عوضع عقوبة للجاني، والأول العقوبة بالمال، ولا مرية في أنه غير صحيح ، والثاني العقوبة فيه وهي ثابتة عنده انتهى. وقال الشيخ محمد العربي الفاسي: العقوبة المالية قسمان اتلاف ما وقعت به المعصية، وأخذ ما لا تعلق له بالجناية، فالأول عقوبة في المال وهي ثابتة عند مالك ، والثاني عقوبة بالمال وهي ممنوعة
((  الإعتراضات على القول الأول  ))
الاعتراض الأول: الاختلاف في رواية بهز عن أبيه عن جده،وتضعيفها مطلقاً(1) 0

الاعتراض الثاني: الاختلاف في الاستدلال بالحديث(2) 0

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث منسوخ(3)
الاعتراض الرابع: وهو يقوي معنى النسخ وذلك بأن هذا الحديث متروك الظاهر(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-قال ابن حجر في تلخيص الحبير(2/161): (وقال الشافعي ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به 0
 2-قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3/242): (وقرأت في كتاب الغرمين لأبي عبيد الهروي: قال الحربي: غلط بهز في لفظ الرواية وإنما هو: 'وشطر ماله'(1) يعني أنه يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما مالاً يلزمه فلا ) اهـ. وقال ابن قدامة في المغني (2/229): (وحكى الخطابي , عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله , من غير زيادة في سن ولا عدد , لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه . فيكون المراد ب ( ما له ) هاهنا الواجب عليه من ماله , فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره اهـ, وقال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (5/16): (وقيل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك وان تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي
3-قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3//241): (واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته وغيرهم من طرق أن (ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها) وصححه الألباني في الإرواء (1527)، والصحيحة238 فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . فيحتمل أن يكون هذا من ذاك اهـ 0 والصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ولم يأخذوا شطر مالهم فعدم عملهم بهذا الدليل يدل على نسخه 0
4-قال ابن حجر في فتح الباري : ويؤيده أطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضا راجحا وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف (13/355)

((   ردود أصحاب القول الأول على الإعتراضات   ))

الرد على الإعتراض الأول في تضعيف حديث بهز بن حكيم 

قال ابن القيم : وقد قال علي بن المديني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وقال الإمام أحمد : بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وليس لمن ردّ هذا الحدث حُجة ، ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه ، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة ، وعَمِلَ بها الخلفاء بعده اهـ(1) 0 وقال العيني : أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهز اهـ0(2) وقال ابن حجر : رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده . وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.اهـ(3) 0 وقال الذهبي : الإمام الْمُحَدِّث أبو عبد الملك القشيري البصري له عدة أحاديث عن أبيه عن جده اهـ0(4).وعلق البخاري له بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تَسَتَّر فالتستّر أفضل . وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يُستحيا منه من الناس اهـ(5)0 وقال الترمذي : حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن (6) 0
الرد على الاعتراض الثاني في  الاختلاف في الاستدلال بالحديث
الحديث واضح الدلالة في كونه عاقبه بأخذ شطر ماله لمنعه الزكاة  وما ذكروه من الإحتمالات لا دليل عليها ، ثم احتمالاتهم التي ذكروها دليلٌ عليهم لا لهم فإن كونه يأخذ من شطر ماله الأفضل أو يأخذ الخيار ويأخذ من غيره من أوسط ماله دلَّ على أنه عاقبه في ماله فأخذ منه ما لا يأخذه من غيره عادةً في الزكوات 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حاشية ابن القيم على سُنن أبي داود (4/319)

2- عمدة القاري (9/13)

3- التلخيص الحبير (2/160) ثم ذكر الخلاف في بهز بن حكيم

4- سير أعلام النبلاء (6/253)

5- صحيح البخاري (1/107)

6- الجامع (4/28)
الرد على الإعتراض الثالث والرابع وهو القول  بالنسخ وأن العمل بالحديث متروك 
أولاً : لا يُقال بالنّسخ إلا بشروط ثلاثة :

أحدها : أن يتعذّر الجمع بين النصوص ، فإن أمكن الجمع فلا يُعدل عنه .

وثانيها : أن يُعرف التاريخ ، فيُعرف الْمُتقدِّم من المتأخِّر .

وثالثها : أن تتكافأ الأدلة من حيث الصحة .

قال ابن حزم : القولين إذا تَعارضا وأمكن أن يُستَثْنَى أحدهما من الآخر فيُسْتَعملان جميعاً لم يَجُز غير ذلك ، وسواء أيقنّا أيهما أول أو لم نُوقِن ، ولا يجوز القول بالنسخ في ذلك إلا ببرهان جلي من نص أو إجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدهما من الآخر(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلِط على مذهبهما ، ومن قاله مُطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولاً بلا دليل ، ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضى أنه حرّم جميع العقوبات المالية ، بل أخْذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك مُحْكَم غير منسوخ ، وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه ، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث ، ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى : ما يُوافق الشرع ، وإلى ما يخالفه . وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما ، والْمُدَّعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة ، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ ، وإذا طُولِبَ بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص أو توهمه ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ، ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحًا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء (2)
وقال الشيخ أحمد شاكر : إذا تعارض حديثان ظاهراً ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى غيره بِحالٍ ، ويجب العمل بهما (3)
وقال الشنقيطي ، حيث قال : وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول(4)  

وقال الشيخ ابن باز تعليقاً على قول ابن حجر : " وتُعُقِّب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال : وجزم الشارح بالنّسخ ليس بجيِّد ، والصواب : عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلِّها ، منها : حديث الباب ، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار(5)  

فَثَبت بهذا أن الأحاديث مُحْكَمة وليست بمنسوخة ، وذلك لأمور :

1 – ثبوت الأحاديث ولا مُعارِض لها .

2 – عدم معرفة الْمُتقدِّم من المتأخِّر .

3 – إمكانية الجمع بين الأحاديث .
4 - عمل الصحابة والتابعين بها ، بل وعمل الخلفاء والأئمة من بعدهم .

وأما استدلالهم بالنسخ بحديث النهي عن التحريق بالنار ، فإنما أراد بِهِ تحريق النفوس وذوات الأرواح ، فإن قيل : فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه ، وَهُوَ ممنوع قيل : إنما يقصد بالتحريق دارهُ ومتاعهُ ، فإن أتى عَلَى نفسه لَمْ يكن بالقصد 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ( الأحكام في أصول الأحكام 4/470)
2- ( مجموع الفتاوى 28/111)
3-  ( الباعث الحثيث 2/482)
4- (أضواء البيان 2/304).
5- (حاشيته على فتح الباري 2/130 )
القول الراجح

جواز العقوبة بالمال ، وهي الغرامـة .

وعمل به الصحابة رضي الله عنهم فَمَن بعدهم من التابعين والحكام 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه ، وفى مواضع فيها نزاع عنه ، والشافعي في قول ، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سَلْب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وَجَدَه ، ومثل أمْره بِكسْر دِنان الخمر وشقّ ظُروفه ، ومثل أمره عبد الله بن عمر بِحَرْق الثوبين المعصفرين ، وقال له : أأغْسِلْهُما ؟ قال : لا ، بل أحرقهما . ... ومِثْل أمْر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام ، وتحريق عمر بن الخطاب لكُتب الأوائل ، وأمْره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس ، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يُحَرّقه عليه ، فذهب فَحَرّقه عليه ، وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ، ونظائرها متعددة ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقًا من أي مذهب كان فقد قال قولاً بلا دليل، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ اهـ (1) 0
وأما التعليل بالمنع من العقوبات المالية بإضاعة المال فلا يستقيم أيضا لأن الذي نهى عن إضاعة المال هو الذي أمَرَ بالعقوبات المالية0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-( مجموع الفتاوى 28/110) وهو اختيار بن القيم ( زاد المعاد 5/54) والشنقيطي ( أضواء البيان 2/304)
( المطلب الثاني )

( شروط التعزير بالمال عند القائلين به )

يشترط للتعزير العقل فقط، فيعزر العاقل ذكرًا أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة.
( المطلب الثالث )

( من له حق التعزير بالمال )

التعزير بالمال حق لولى الأمر أو نائبه. فلا يقوم بتعزير المذنب بأخذ شيءٍ من ماله  إلا الحاكم وله أن يوكل في أخذها من ينوب عنه كالمرور وغيرهم 0
 ( المطلب الرابع )

( محل وضع المال الذي أخذ تعزيراً )

قال ابن نجيم: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي(1) اهـ والصحيح أنه يجوز أن يتصدق به لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم : (ولا يحل لآل محمد منها شيء)،ومعلومٌ أن الذي يحرم على آل محمدٍ  هو الصدقة 0 
( المطلب الخامس )

( ما يفعله من عزر بالمال إذا كان لا يراه مشروعا وحكم تحايله لإسقاطه  )
لا يجوز أن يتحايل لإسقاطه ولو كان لا يراه فالحاكم يراه  وهو يمشى على قول في مذهب احمد ومالك وغيرهم وعلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والمحققين من أهل العلم وحكم الحاكم في المسائل المشتركة يرفع الخلاف ، ويصير قول الحاكم ملزما . والا لم يكن في الدنيا نظام 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظرالبحر الرائق (5/45)0

( خاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات )

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

هذه خاتمة المطاف ، ومن خلال هذا البحث اتّضحت أمور ، وتبيّنت معالم ، أوجزها في هذه النُّقاط :

1 – ثبوت العقوبات المالية ، والعمل بالغرامات المالية ، وأن ذلك مُحكَم لم يُنسخ وأن الأدلة فيه كثيرة 0
2 – حِكمة الشريعة الإسلامية في تنويع العقوبات التي تُلائم كل زمان ومكان ، وتُوافق طبائع النفوس ، فبعض النفوس لا يردعها العقاب البدني ، وإنما يردعها العقاب المالي ، فتُردع بالعقوبة المالية 0 .

3 – ينبغي التفريق بين العقوبات المالية وبين المكوس ( الضرائب ) ، فالعقوبات المالية بِحقّ وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده ، أما المكوس فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم منها أبلغ تحذير ، ويكفي في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : لا يدخل الجنة صاحب مَكس(1) . 

4– أنه ينبغي لطالب العِلم البحث والتحرِّي والتدقيق ، وان لا يكتفي بقول عالمٍ واحد ، بل عليه أن يَجمع الأقوال لتستبين له المسائل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-أحمد (5/136) والدارمي (1/393)
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	إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 
	الآية 33
	المائدة
	11

	2
	من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
	الآية 32
	المائدة
	12

	3
	واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
	من الآية 34
	النساء
	4

	4
	واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
	من الآية 15
	النساء
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	5
	ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
	من الآية 188
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	6
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	من الآية 
26 والآية 27
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	8

	7
	ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
	من الآية 151
	الأنعام
	12

	8
	ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي كتب الله لكم قياماً
	من الآية 5
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(((     فهرس الأحاديث النبوية والآثار      )))
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	1
	أتى النبي عين وهو في سفر
	سلمة بن الأكوع
	أبو داؤد والبيهقي
	12

	2
	أعطى عبادة بن الصامت
	عبادة
	أبو داؤد
	22

	3
	أعلم أبا مسعود
	أبو مسعود
	مسلم
	20

	4
	اضربوه عشرين
	عبد الرحمن 
	الترمذي وبن ماجه
	4،9

	5
	اقتلوا القاتل واصبروا الصابر
	إسماعيل بن أمية
	البيهقي
	11

	6
	أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
	عائشة 
	أحمد والنسائي
	15،6

	7
	إن الله كره لكم قيل وقال
	المغيرة بن شعبة
	أحمد وبن حبان
	8

	8
	إن دماءكم وأموالكم
	جابر بن عبد الله
	مسلم وأحمد
	23

	9
	بعثني رسول الله
	البراء بن عازب
	أحمد وأبو داؤد
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	10
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	عبدالله بن عمرو
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	حاطب 
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	14
	في كل سائمة إبل
	بهز بن حكيم
	أبوداؤد والنسائي
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	15
	كانت لي جارية ترعى غنما
	معاوية بن الحكم السلمي
	مسلم
	20

	16
	لا يحل دم امرئٍ مسلم
	بن مسعود
	متفق عليه
	12

	17
	لا يحل مال امرئٍ مسلم
	أنس بن مالك
	أحمد والبيهقي
	12

	18
	لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط
	أبوبردة الأنصاري
	مسلم
	14،10

	19
	لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
	الشريد بن سويد
	أحمد والنسائي
	9

	20
	من أتاكم وأمركم جميع
	عرفجة
	مسلم
	12

	21
	من بلغ حداً في غير حد  
	النعمان بن بشير
	البيهقي
	10

	22
	من قتل دون ماله فهو شهيد
	عبدالله بن عمرو
	متفق عليه
	8

	23
	يا أبا ذر أعيرته بأمه
	أبو ذر
	البخاري
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((((     فهرس الموضوعات     ))))
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	7
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	8
	مقصد حفظ المال
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	9
	التعزير بالتوبيخ
	9

	10
	التعزير بالضرب
	10

	11
	التعزير بالحبس
	11

	12
	التعزير بالقتل
	12

	13
	التعزير بالحرمان
	13

	14
	أقل التعزير 
	13

	15
	أكثر التعزير
	14

	16
	ضوابط التعزير ومن له حق تنفيذه
	15

	17
	حكم إسقاط التعزير
	15

	18
	معنى التعزير بالمال
	16
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	التعزير (بإتلاف وتغيير وتمليك) المال 
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	20
	صور معاصرة للتعزير بالمال
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	21
	حكم التعزير بالمال
	19

	22
	شروط التعزير بالمال ومن له حق تنفيذه
	29

	23
	محل وضع المال وما يفعله من عزر بالمال وهو لا يراه
	29

	24
	الخاتمة ( التوصيات والفهارس )
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